كان كلامنا المتقدم في تبيان منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية التي اضطررنا إلى اقتراف أو ارتكاب بعض أحد طرفي العلم الإجمالي، فخرج عن محل الابتلاء، ليس من ناحية مبنى الماتن وغيره بأن العلم الإجمالي بنفسه، بذاته ينجز المعلوم، وإنما بالمبنى الآخر،وهو أن العلم الإجمالي ما عنده قدرة أن ينجز معلومه بذاته، بل بضميمة جريان الأصول وتساقط الأصول ومن ثم تتحقق المنجزية.
وقلنا: إن القول بمنجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة في غاية الإشكال، لماذا؟ باعتبار أن الاضطرار إلى أحد الطرفين معناه خروجه عن الطرفية، وبعد خروجه عن الطرفية ماذا يصير؟ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر دون معارض.

ثم قلنا: إنه توجد محاولات لتبيان منجزية العلم الإجمالي على هذا المبنى، ذكرنا المحاولة الأولى، وخلاصة المحاولة الأولى كالتالي: نحن عندما يتشكل لنا العلم الإجمالي ويتنجز قبل اضطرارنا إلى أحد طرفيه، حين منجزية هذا العلم ماذا نقول؟ نقول إن هذا العلم لا شائبة فيه، ولا غبار عليه، بعد اضطرارنا إلى أحد الطرفين أيضاً نقول: لا يضير الاضطرار، لا يضير اضطرارنا إليه، وبعد، نعم أردت أن أبين صورة أخرى غير الصورة التي بينت بالأمس الماضي، أرجع إلى الصورة التي بيناها بالأمس الماضي، الخلاصة الصورة التي بيناها بالأمس الماضي بعد منجزية العلم الإجمالي ثم اضطرارنا إلى أحد الطرفين، صحيح سقط الأصل، ما جرى، لكن هذا السقوط في الحقيقة سقوط صوري وليس سقوطاً واقعياً، ما الفرق بين السقوط الصوري والسقوط الواقعي؟ الفرق كالتالي: باعتبار أن الأصول جرت قبل الاضطرار، فتعارضت وتساقطت، فالمفروض أن لا نقول بعد تساقطها برجوع أحد الأصلين، المفروض أن لا نقول، لماذا لا نقول؟ لأن الساقط لا يرجع ليجري، الساقط يبقى ساقطاً، فلا قدرة على كونه يحيا بعد موته، ما عنده قدرة في ذاته، لأنه سقط...
فإذن عرفنا لماذا نقول بمنجزية العلم، يعني في الحقيقة لأنه، ولماذا قلنا صوري؟ لأننا تصورنا أن الأصل بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين يجري دون معارض، والحال أنه ماذا؟ هذا التصور بدوي، لأننا برجوعنا إلى المربع الأول نعلم بجريان الأصلين في الطرفين وتساقطهما، بالتالي كيف يعود الساقط؟ ولذلك عبرنا عنه بالصوري...

هذه قلنا المحاولة نمرة واحد، الأولى نعم، الماتن ما يقبل بهذه المحاولة، يقول الساقط لا يعود، ما فيه هذا الحكي عندنا: الساقط لا يعود، الشرط وجريان الأصل حدوثاً هو شرط لجريانه استمرارا وبقاءً، فإذن الشرط ما هو؟ الشرط لجريان الأصل أن يكون الموضوع متحققا وليس له معارض حدوثاً وبقاءً، هذا نقول الموضوع في الطرف الثاني متحقق وأيضاً ليس له معارض، صحيح جرى في البدو، بدواً، في أول شيء جرى، لكن جريانه في الأول أسقطه حيناً ما، ما أسقطه على طول، وفرق بين السقوط الدائم التام والسقوط الآني ـ إذا صح التعبيرـ، طبعاً من عندي هذا التعبير لإيضاح المطلب، هو ما قال كذا، بس أنا أريد أوضح المطلب، أجيب هذا التعبير، بس قصده نفس هذا الكلام فيما وراء السطور....

...

في الطرف الثاني في الحقيقة موضوع الأصل باقي، ولا يقال بسقوطه بعد سقوط الطرف الأول عن المعارضة مؤبداً، سقط آناً ما، لما تعارض وإياه، بعد اضطرارنا إلى الطرف اليميني أو اليساري ماذا يصير؟ يبقى أحد الطرفين بلا معارض، فيجري فيه الأصل، ينشط مرة ثانية، خوش تعبير هذا ينشط...
تطبيق:

ودعوى: أن عروض المانع من التكليف في بعض الأطراف، وامتناع جريان الأصل فيه، لا يوجب رجوع الأصل مرة ثانية في الطرف الآخر بعد سقوطه، يعني يصير السقوط مؤبداً مستمراً، لأن الساقط لايحيا كما قلنا، بل التعارض بينهما في الزمان السابق يوجب السقوط للأصلين المؤمنين على طول إلى الأبد.

هذه الدعوى مدفوعة: لأن المانع من جريان الأصل هو ماذا؟ التعارض بين الأصلين، بعد، ولا معنى لوجود التعارض بين الأصلين المؤمنين في ظرف سقوط الأصل المؤمن عن أحدهما....

بعد نريد التتمة التي أنا أوردتها، التتمة الإيضاحية، التي يعني ماذا نقول؟ حدوثاً وبقاءً، بقاء الموضوع أيضاً، يكون نلحظ هذه الحيثية حتى يتجلى لنا المطلب، هذه قلنا محاولة عامة من لدن أكثر من أصولي...

فيه عندنا محاولة من السيد الخوئي (يرحمه الله)، وهي محاولة عقلية، وإنصافاً خوش محاولة، يعني من ناحية العقل الواحد إذا تأمل فيها يشوفها خوش،شوفوا شيقول هذا السيد الخوئي....

ماذا قال السيد الخوئي؟ قال: نحن على مبنى منجزية العلم الإجمالي على أساس تساقط الأصول، لماذا؟ ما هو المانع من أن لا نجري الأصل في كلٍ من الطرفين، ما هو المحذور؟ المحذور هو وجود حيثية عقلية، ماذا تقول لنا هذه الحيثية العقلية؟ أنه لو أجرينا الأصل، مع وجود موضوع الأصل كما قلنا، هذا بحث قد ذكرناه تفصيلاً فيما تقدم، موضوع الأصل تام الجريان، لأنه شك عندنا، فموضوع الأصل متحقق، بس لماذا لا نجري الأصل في كلٍ من الطرفين؟ لأنه يلزم منه الترخيص في المعصية، والعقل حينئذٍ ماذا يقول لنا؟ بعد أن نجري الأصل، نقول خلنا نجريه في أحد الطرفين، كما حاولنا في إحدى المحاولات السابقة دون أن نجريه في الآخر، ماذا يقول لنا العقل؟ يقول: هذا ترجيح بلا مرجح، وبعد، مع احتمال الوقوع في المعصية، لذا العقل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا خذ، لا تجري الأصل المؤمن في كل من الطرفين، شفنا نحن هذه الحيثية العقلية؟ ترى يقول السيد الخوئي المانع من جريان الأصلين المؤمنين ليس فقط تعارض الأصول، أضيفوا إلى تعارض الأصول ـ إذا صح التعبيرـ شيئاً يؤكد هذا التعارض، وهو وجود هذه الحيثية العقلية، بحيث أننا لو أجرينا الأصلين المؤمنين في الطرفين للزم من ذلك الترخيص في المعصية، وبما أن العقل أيضاً يمنع من جريان الأصل في أحدهما دون الآخر للزوم الترجيح بلا مرجح، فلذلك قلنا يتعارض الأصلان فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي، شفنا، تعال بعد، تعال وإياي، السيد الخوئي يقول تعال وإياي: بعد أن ننظر إلى هذه الحيثية الدقيقة نشوفها بعينها، بذاتها، العين شنهو يراد بها، العين جزء، بذاتها، موجودة في المقام، يعني الحيثية التي بموجبها، أو العلم الذي منعنا من جريان الأصلين المؤمنين مع وجود الطرفين موجودة في هذه الصورة مع بقاء الأصل لأحدهما، شفنا اشلون، اشلون موجودة؟ يقول شوف، الآن نحن اضطررنا إلى الإناء اليمين، سنموت عطشاً، شربناه، بقي الإناء اليساري، نريد نجري فيه الأصل المؤمن يقول له معارض، جئنا للحيثية العقلية تقول نعم، احتمال الترخيص في المعصية، لأنه كان أحد طرفيها، وبما أن احتمال الترخيص في المعصية بدواً واستمرارًا يعني في زمان واحد وفي كل الأزمنة على حد واحد، على حد سواء، فلذلك نمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني ونقول بمنجزية العلم الإجمالي، شفنا كلام السيد الخوئي شيقول؟ تبون تقرأونه أو نرد عليه وتالي نقرأ المطلبين مع بعض؟

....

نرد عليه...

نقول له: أنت يا سيدنا الخوئي (يرحمك الله)، حضر في ذهنك شيء وغاب عنه شيء آخر، عجيب، يقول نعم ولا تعجب، الصحيح في المقام هو القول بعدم منجزية العلم الإجمالي، لأنك أنت الآن ما خليت العلم الإجمالي يتنجز، يعني ما استندت إلى العلم الإجمالي في المنجزية، ما استندت إلى تساقط الأصلين في المنجزية، استندت إلى شيء آخر وهو العلم الإجمالي،وهذا رجوع منك يا محقق يا خوئي من المبنى هذا الذي يقول بأن المنجزية للعلم الإجمالي  بعد تساقط الأصلين المؤمنين إلى نفس مبنانا نحن صاحب المحكم وغيره، الذي يقول المنجزية ذاتية للعلم الإجمالي، يعني أنت ماذا تقول؟ تقول أساس عدم جواز إجراء الأصل المؤمن هو وجود حيثية مانعة من جريان الأصل المؤمن لأن هذه الحيثية توجب الترخيص في المعصية، نحن نقول لأن العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، فهو ينجز كما كان ينجز قبل سقوط أحد الأصلين بالاضطرار إلى موضوعه، فأيضاً فيما بعد، يعني أرجعت ملاك المنجزية إلى ما قلناه نحن، ما جبت لنا تفسيراً جديداً يوضح لنا منجزية العلم الإجمالي بضميمة جريان الأصول المؤمنة وتساقط هذه الأصول، في الحقيقة أرجعت المنجزية إلى نفس مبنانا هنا، يعني ما جئت بشيء جديد، كلامك في الحقيقة لا محصلة له، يعني لو وضعناه ما نحصل منه شيئاً جديداً، كأنك أرجعت....

طبعاً أنا هذا شرحي، تعبيري، واشوية فيه عباراته حتى أوضح المطلب أنا جئت به بهذه الصورة أحسن، أنا أراه أفضل، يعني أجمل من الصورة التي أوردها الماتن للرد على السيد الخوئي.

وأما في تعبيرات الماتن ماذا يقول؟ شوفوا تعبيرات الماتن غير تعبيري، يقول: في الحقيقة هذا المبنى الذي قاله السيد الخوئي لا يتم، ولا يوجب المنجزية، بس عدم تمامية المبنى ما يجعل العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه بعد اضطرارنا إلى أحدهما، وإنما يكشف عن خلل في هذا المبنى، ويرجعنا إلى جذعاً إلى مبنانا المتين المحكم، هذا كلامه، أنا أشوف كلامي اشوي أحسن من كلامه، يعني في إيضاح المطلب، أوضح، خلنا نشوف الآن....

 وأما ما ذكره السيد الخوئي (يرحمه الله): من أن المحذور العقلي - وهو لزوم الترخيص في المعصية - كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل لكل من الطرفين في زمان واحد، الذي هو الزمان الأول قبل اضطرارنا إلى أحدهما، كذلك هذا المحذور نفسه يقتضي عدم شمول الأصل المؤمن لهما في زمانين، لأن أحدهما ارتفع، يبقى زمان الآخر، نقول نجريه أو ما نجريه؟ يقول لك هذا المحذور أيضاً يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الباقي...

فالعلم بحرمة أحدهما لا بعينه، لأنه هذا المناط، ولذلك أن أرجعته إلى العلم نفسه، نحن بالعلم الإجمالي نعلم بالحرمة
 لأحدهما لا بعينه، بالنجاسة لأحدهما لا بعينه، ماذا يقتضي؟  يقتضي سقوط الأصول المؤمنة في جميع الأزمنة، في الزمان الأول الذي قبل أن نضطر إلى أحدهما، وفي الزمان الثاني الذي هو اضطرارنا لأحدهما المعين...

فالعلم بحرمة أحدهما لا بعينه يقتضي سقوط الأصول المؤمنة في الزمانين قولوا أو في الأزمنة،  كان كلاهما موجودا، مثل في الزمان الأول، أو كان أحدهما معدوما، الذي هو في الزمان الثاني بعد اضطرارنا لأحدهما...

شوفوا الرد على السيد الخوئي...

وفي كلامه رفع الله مقامه: أنه مع فرض سقوط أحدهما، ماذا نقول؟ لا يلزم من جريان الآخر وحده الترخيص في المعصية، ما صار ترخيص في المعصية، كما في بقية الأصول التي لما نشك، ليس ترخيصاً في المعصية، ترخيص في معصية احتمالية، نحتمل، لأن هذا وحده، كما عبرنا، فما فيه ترخيص في المعصية قطعاً، كما كان مع وجود الطرفين، ذاك فيه ترخيص في المعصية على نحو القطع واليقين، أما مع زوال أحد الطرفين ما فيه، فيه احتمال، فماذا نقول المنجزية؟ المنجزية ترجع إلى العلم بذاته، بأنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ولا تتحقق الموافقة القطعية إلا بعدم جريان الأصل المؤمن فيه وتركه، يعني رجعنا إلى القول بمنجزية العلم بذاته.

لا يلزم من جريان الأصل في الطرف الآخر وحده، لأنه ليس له معادل، ليس له معارض، الترخيص في المعصية، كما لا يلزم الوقوع فيها إلا بناء على منجزية العلم الإجمالي بذاته، بنفسه من دون القول بجريان الأصول وتساقطها، بالإضافة إلى الموافقة القطعية مطلقا، يعني سواءً ماذا نقول هذه مطلقاً؟ سواءً جرت الأصول وتعارضت وتساقطت، لا، سواءً اضطررنا إلى أحد الطرفين فيما بعد أم لا، ما يفرق في ذلك...

مطلقاً مع قطع النظر عن تعارض الأصول، حيث بناءً على هذا المبنى الذي نحن قلنا إنه محكم، واخترناه في المحكم، يتنجز المعلوم بالإجمال في الزمان السابق حينئذ على كل حال، وجريان الأصل في بعض أطرافه بعد سقوط الآخر يحتمل فيه الترخيص في المعصية، لأنه يحتمل أنه هو الحرام، ونحن قلنا يقتضي العلم، العلم بحد ذاته قد العلم التفصيلي، يقتضي موافقة قطعية، فصار ما نقدر نقول يسوغ لنا مساورة الإناء الثاني بجريان الأصل، لأنه على خلاف مبنى منجزية العلم الإجمالي بذاته، واضح الرد على الخوئي (يرحمه الله)؟

وبالجملة، يقول ما نريد نطول في هذا، لأنه يقول كلامنا نحن محكم...

توجيه منجزية العلم الإجمالي على المبنى المذكور، يعني أن العلم لا يقتضي المنجزية بنفسه، كما اخترناه نحن، وإنما على مبنى الكثير بعد تساقط الأصول في غاية الإشكال، بس هذا يقول ما يخل بمطلبنا، مطلبنا على حاله، كيف؟ يعني هذا يقول الخلل في هذا، يعني في إيراد دليل ينجز هذه الصورة التي هي منجزة في وجداننا، وجداننا قلنا إيش حاكم؟ تقدم بالقياس الوجدان كيف قلناه؟ مرتكزنا قياساً على وجوب الموافقة القطعية،  ومنجزية العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية، هذا قلنا مرتكز لدى المتشرعة والعقلاء...

وبالجملة توجيه منجزية العلم الإجمالي على المبنى المذكور في غاية الإشكال، بس هذا مما يخدش في المبنى المذكور...

يعني ما نقول المفروض نصير، نؤول إلى القول بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا بعد جريان الأصول المؤمنة وتساقطها، نقول لا، المنجزية له بذاته وأنه قد، نفس نرجع إلى ما قلناه...

وإلا فعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في المقام مسلم بين الكل وهو المطابق للمرتكزات العقلائية والشرعية كما ذكرنا.

....

يخدش فيه المبنى المذكور، يعني مبنى جريان، أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا بعد جريان الأصول المؤمنة وتساقطها...

...

الأصح قلنا مبنانا هو المحكم، بعد ما نختار غير المحكم...

...

لا، قلنا كلامه دقيق، يعني حلو، فيه نكتة عقلية، يعني يقول هذه الحيثية العقلية العقل متوجه لها دائماً، سواء مع وجود جريان الأصول وتساقطها أو مع في عدم ماذا؟ إلا وجود أصل مؤمن، لأن العقل دائماً حكمه واحد، ولذلك قلنا فيها دقة...

....

بس يقول له هذه ليست إضافة لشيء جديد، كأنك أرجعتنا إلى ماذا؟ إلى مبنى المحكم، أو كأنه يقول أنت في نفسك أن تعبر عن مبنانا بس ما قدرت تعبر عنه إلا بهذا التعبير...

نجيء الآن إلى الصورة نمرة ثلاثة، شنهو الصورة نمرة ثلاثة، شوفوا الصورة: ذاك الصورة نمرة اثنين نحن اضطررنا إلى أحد الطرفين فيما بعد، تنجز العلم الإجمالي واضطررنا إليه إلى أحد الطرفين فيما بعد، هذا بالعكس، ما عندنا علم إجمالي، فيه إناء ماء الآن قدامنا، وأنا سأموت من العطش، مثال، فأخذت هذا الإناء وشربته، وارتويت ولله الحمد، فيما بعد حصل لي إناء ثاني، وعلمت بأن أحد الإناءين إما الإناء الذي شربته عندما كنت عطشانا هو النجس أو هذا الإناء هو النجس، خلاف ذاك الطرف الذي بعد المنجزية وكذا، هذا أصلاً زالت طرفيته من البداية، انعدم، والآن جاء لي إناء جديد، الشيخ الأعظم قال هذا واضح القول فيه بعدم المنجزية، يقول الماتن نحن المشكلة عندنا مبنيان، لابد أن نناقش الصورة هذه على كل من المبنيين،حتى نشوف هذا الوضوح الذي قاله الشيخ في محله أم لا؟ 
خلنا نشوف...

يقول: أما على المبنى الذي له شهرة، ما نقول مشهور، بس له شهرة، بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا بعد جريان الأًصول المؤمنة وتساقط هذه الأصول واضح لا معنى للقول بالمنجزية، لأنه بعد، شربت هذا الإناء وانعدم، ما فيه إناء، فيما بعد أنا أعلم أن أحدهما قطعا كان نجساً، فالأصل المؤمن بلا معارض، لا معنى للقول بمنجزية العلم الإجمالي، لأن أحد الطرفين صحيح هو طرف، بس طرفيته غير نافعة، لا تسمن ولا تغني من جوع، فلذلك يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض، وكما قال الشيخ على القاعدة، يعني لا نستطيع أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة، يعني واحد من الطرفين زالت طرفيته بسبب الاضطرار فيما سبق، فيما بعد أنا أعلم زوال بعلم إجمالي يعني، بتشكل علم إجمالي، وهذا علمي سابق، مثلاً، كما قال، الآن أنا الساعة العاشرة أو الزوال اضطررت لشرب هذا الإناء، تالي بعدين علمت أنه من الصباح أحد الإناءين، العلم موجود كان سابق، أحد الإناءين إما هذا الإناء أو الإناء الذي شربته، العلم السابق موجود، عندي علم مسبق...
....

العلم الإجمالي متأخر، موجود نعم، وعلم أيضاً أنا لدي من الصباح موجود، العلم الإجمالي قارن فيما، حدوث العلم الإجمالي تأخر على المعلوم، بس المعلومين كلاهما ما كان موجودا في الصباح، وأنا في الزوال اضطررت إلى أحدهما...

يقول: بناء على مبنى جريان الأصول المؤمنة وتعارض الأصلين المؤمنين في هذين الإناءين واضح القول بعدم منجزية العلم الإجمالي.

بس المشكلة يقول نحن ضعفنا هذا المبنى، ورددنا على هذا المبنى بأنه فيه خدشة، لأن الصورة التي كنا نرى ارتكازاً أن العلم الإجمالي ينجز طرفيه ما كان يستطيع العلم الإجمالي بناءً على هذا المبنى الذي له شهرة أن ينجز، فلذلك أسدلنا عليه ستاراً هذا المبنى، والتجأنا إلى المبنى المحكم، الذي هو أن العلم الإجمالي قد أو ينجز المعلوم بذاته، هنا ماذا نقول؟ يقول إذا رجعنا إلى هذا المبنى الجديد قولوا الجديد أو الأقل شهرة، راح ماذا؟ نشوف عندنا إشكالية، إشكالية في ماذا؟ يعني في القول بعدم منجزية هكذا صورة، لماذا؟ لأن المفروض علم إجمالي موجود، صح أن هذا العلم حدث بعد الاضطرار، تأخر، يعني تشكل العلم بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين، لكن نحن لا علينا من تشكل العلم فيما بعد، الاضطرار إلى أحد طرفيه، لأن الملاك لمنجزية العلم هو وجود العلم بذاته، والمفروض أنه بعد الاضطرار إلى أحدهما تحقق العلم وتشكل، وهو موجود الآن بذاته، في فرض أني أحتاج إلى الطرف الآخر، وهو مانع وقد، القدية هذه لا تنسونها، فلماذا بناءً على هذا المبنى الذي اخترناه المفروض أن نقول بالمنجزية وأن هذه الصورة تماثل الصورة الثانية، كما قلنا بالمنجزية في الصورة نمرة اثنين، المفروض أن نقول بالمنجزية في الصورة نمرة ثلاثة، لماذا؟ للقاعدة الفلسفية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وبما أنه لا فرق بين الصورتين لابد أن نقول بالمنجزية في الصورتين.
نحن باكر الدرس راح نشوف بعض النكات والفذلكات التي تفرق بين الصورة نمرة ثلاثة والصورة نمرة اثنين، وعلى أساسها نقول بالمنجزية لنمرة اثنين دون ثلاثة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
